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تحدث هيكلة إعادة التسكين الوظيفي Organizing of re-appointment of personnel والتخصيص في الكثير من المنشآت، لكن العامل المشترك فيها أنها تأتي على خطوات ثابتة ومتوازنة ولا تأتي خطوة على حساب أخرى. وتعني عملية التسكين الوظيفي في شكلها البسيط، تثبيت جميع العاملين على الهيكل التنظيمي المعد بشكل مدروس ومنظم ومخطط. وتختلف آليات التسكين الوظيفي من جهة إلى أخرى لكنها ترتكز على معطيات أساسية هي؛ المستوى التعليمي، سنوات الخبرة السابقة لدى الغير، وسنوات الخبرة في الجهة نفسها.
ويتم إعداد الهيكل التنظيمي لجميع الإدارات بتحديد مسميات الوظائف والمهام الرئيسية لكل إدارة وقسم، ومن ثم يبدأ التسكين الوظيفي، والذي يتلخص بوضع كل موظف في المسمى الوظيفي الجديد، كما يجوز استمرار الموظف في درجته الوظيفية نفسها التي كان يشغلها قبل التسكين الوظيفي، إذا كانت الوظيفة التي يشغلها بالتسكين مساوية لها في الدرجة، أو يتم تسكين الموظف في وظيفة بدرجة أعلى من درجته الحالية، بشرط استيفائه لكافة الحدود الدنيا لمتطلبات شغل الوظيفة الأعلى. ويمكن أن يتم التسكين الوظيفي عن طريق النقل أو التعيين. وتشمل خطة إعادة هيكلة وتنظيم التسكين الوظيفي ما يلي: 
إعداد الهيكل التنظيمي.
إعداد المهام الرئيسية لكل إدارة وقسم. 
إعداد الوصف الوظيفي لكل وظيفة.
تصنيف الوظائف وتقييمها حسب طبيعة العمل.
وضع سلم رواتب ودرجات وظيفية.
تقييم الموظف بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو ما يسمى بالتسكين الوظيفي، ويراعى فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية للموظف من جهة، ومتطلبات الوظيفة من جهة أخرى. وهذا الأسلوب هو الأسلوب العلمي المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، حيث يكون التسكين خطوة تسبق خطوات أساسية أخرى هامة لم تكتمل بعد، والتي يأتي من أهمها توصيف الوظائف (الوصف الوظيفي) الذي يوضح المهام والمسؤوليات والمتطلبات لشغل الوظيفة ومن ثم تقييمها.

سلبيات إعادة التسكين الوظيفي 


تعتمد مرحلة إعادة التسكين الوظيفي على مراجعة قوائم الموظفين، والتأكد من أن كل موظف وضع في المكان المناسب حسب المتطلبات الوظيفية.
ولكن قد يحدث أحياناً أن يقع الموظف ضحية لعملية لم تحسب خطواتها، حيث يتم تسكينه بالخطأ على وظيفة لا تتوافق ومؤهلاته وخبراته، كأن يتم نقل موظف إلى وظيفة أدنى من وظيفته.
قد يحدث للهيكل بعض الإضافات أو التعديل، وإن كانت الإضافة أقل تأثيراً من التعديل أو الإلغاء، لأن الإلغاء يترتب عليه أثر أكبر كأن يتم إبلاغ موظف تم تسكينه على وظيفة ما يُبلغ بأنه لا وظيفة له. وهذا خلل بالطبع، لأنه يعني أن التسكين في هذه الحالة لن يكون نهائياً، ولذا سيعيش الموظف في قلق دائم لأنه ربما قيل له إن وظيفته الحالية أُلغيت من الهيكل وعليه البحث عن موقع وظيفي آخر. وهذا يشكل عبئاً نفسياً على غالبية الموظفين.
قد يحدث أن يُستدعى الموظف من قبل إدارته ويُقال له لا توجد وظيفة في هذه الإدارة، قم بنفسك وابحث عن وظيفة في إحدى الإدارات أو الاقسام، وقد يكون هذا الموظف يخدم في المنشأة منذ أكثر من 25 سنة. 
أن يتم إلغاء وظائف لموظفين فنيين تم تدريبهم وتأهيلهم، وأصبحوا خبراء في مجال عملهم، وأن يقال لهم ابحثوا عن وظائف في بعض الإدارات، أو يعرض على بعضهم وظيفة متدنية. كما أن البعض قد لا يسكَّن إطلاقاً، وهذا يزيد من عملية التسيب الإداري المقنع بين الموظفين والمسكنين أيضاً. 
إلغاء بعض الإدارات والأقسام المهمة في المنشأة دون تخطيط ولا تنظيم ولا دراسة ولا أخذ رأي القائمين عليها أو دمجها في إدارات بعيدة كل البعد عن نشاط تلك الإدارة وتقليص عدد الوظائف فيها وزيادة أعداد الوظائف في بعض الإدارات التي ليست في حاجة لهذه الوظائف. وهذا الأسلوب العشوائي في التخطيط يؤثر سلباً على سير العمل في المنشأة مستقبلاً. 
أن يسند مشروع التسكين الوظيفي إلى شركات غير متخصصة في إعداد عملية تنظيم هيكلة إعادة التسكين الوظيفي ويكون همها الوحيد تسليم المشروع واستلام مستحقاتها المالية بغض النظر ماذا يحصل للمنشأة والعاملين بها من سلبيات بسبب الهيكل التنظيمي الذي لم يدرس من جميع النواحي مثل بيئة العمل وجغرافية موقع المنشأة واختلافها من بلد إلى بلد، وإجراء المقابلات الشخصية مع جميع مدراء الإدارات والتنسيق معهم قبل البدء في تنفيذ واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بشكل رسمي. وهذا الاستعجال في التخطيط والتنظيم السلبي خطر على المنشأة في أدائها واستقرارها.

آثار وتداعيات إعادة التسكين الوظيفي 


إن المعادلة اليوم تُقيّم الوظيفة لا شاغلها، فإذا كان شاغل الوظيفة يحمل مؤهلات أعلى من تقييم متطلبات الوظيفة سينتج عنه عدم رضا، وعدم إنتاجية في العمل المسند له وعدم ولاء للمنشأة وإحباط تام.
وإذا لم تتمكن إدارات التنظيم والتخطيط للموارد البشرية من إعادة التسكين الوظيفي أو إعادة توزيع مواردها البشرية على الوظائف التي تتناسب مع الخبرات والمستويات التعليمية، سيحدث تسرب وظيفي وهروب للخبرات المدربة لصالح دوائر قد تعمل على استقطابها، خصوصاً مع خروج منشآت جديدة منافسة.
وإذا لم تتمكن إدارات تنظيم الموارد البشرية من امتصاص غضب الموظفين، والتغلب على الصعوبات والعراقيل مثل العشوائية في العمل وعدم استقرار الحالة النفسية للعاملين، فلا يمكن أن تحقق النجاح المأمول.

الخلاصة


إن عملية إعادة تسكين العاملين في الهياكل الجديدة يمثل ضرورة. وهناك بدائل مثل نظام التقاعد المبكر للذين لا يتم استيعابهم في الهياكل الجديدة ومن ثم صرف استحقاقاتهم المعاشية بعد ترقيتهم لدرجة وظيفية أعلى حيث إن تطبيق نظام التقاعد المبكر, أو ما يسمى الشيك الذهبي، يحل بعض مشاكل الموظفين. ويجب على المنشأة تقديم عروض للدخول في هذا البرنامج عبر عقود إنهاء الخدمة المبكر. 
وتصنف المنشأة الموظفين إلى شريحتين. الشريحة الأولى هم أولئك الذين أكملوا 25 سنة فأكثر، وهؤلاء يصرف لهم نصف الراتب خلال المدة المتبقية لهم من الخدمة أو حتى سن التقاعد العادي, بناءً على عمر الموظف, بما لا يزيد عن راتبه التقاعدي مع صرف حقوق نهاية الخدمة. 
والشريحة الثانية هي الفئة التي لم تكمل 25 سنة، وهؤلاء يتم صرف 80% من مبلغ التعويض لهم. 
وبالنسبة للرعاية الصحية للموظفين، تواصل المنشأة تقديم مزايا الرعاية الصحية للمتقاعد وأفراد عائلته المعتمدين حتى بلوغ سن التقاعد، إضافة إلى تقديم الخدمة لمدة خمس سنوات بعد بلوغ السن التقاعدي.
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